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مقدمة   أولا –
في ٨ كــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٨، اعتمـــــدت  - ١
الجمعية العامة القرار ١٠٢/٥٣ المعنون �تقريـر لجنـة القـانون 
الدولي عن أعمال دورا الخمسين�. وفي الفقرة ٢ من ذلـك 
القـرار، وجـهت الجمعيـة انتبـاه الحكومـات إلى مـا توليـه لجنـــة 
القـانون الـدولي مـن أهميـة لاسـتطلاع آرائـها بشـــأن مشــروع 
المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن 
أفعــــال لا يحظرها القانون الدولي (منع الضرر العابر للحـدود 
النـاجم عـن أنشـطة خطـــرة) الــذي اعتمدتــه اللجنــة بــالقراءة 
الأولى(١)، ودعت الحكومات إلى تقـديم تعليقاـا وملاحظاـا 

خطيا في موعد غايته ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
وبموجب مذكرة مؤرخـة ١١ شـباط/فـبراير ١٩٩٩،  - ٢
ـــام الحكومــات إلى تقــديم تعليقاــا عمــلا بمــا  دعـا الأمـين الع

نصت عليه الفقرة ٢ من القرار ١٠٢/٥٣. 
ــد وردت  وحـتى ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، كـانت ق - ٣
ــــة (بـــالتواريخ المذكـــورة إلى  ردود مــن الــدول الخمــس التالي
جــانب أسمائـــها): تركيـــا (٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٠)؛ فرنســـا 
(١٣ آب/أغسطس ١٩٩٩)؛ لبنان (١٩ أيــار/مـايو ١٩٩٩)؛ 
المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشـــــمالية 
ـــاير  (٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٠)؛ هولنـدا (٢٤ كـانون الثـاني/ين
٢٠٠٠). وترد في الفرع الثاني أدناه، التعليقات والملاحظـات 
علـى مشـروع المـواد المتعلقـة بالمسـؤولية الدوليـــة عــن النتــائج 
الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـــا القــانون الــدولي (منــع 
الضـرر العـــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة) وذلــك 

__________

يمكـن الاطـلاع علـى نصـوص مشـاريع المـــواد مــع التعليقــات  (١)
عليها في تقرير اللجنـة عـن أعمـال دورـا الخمسـين، الوثـائق 
الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـــة والخمســون، الملحــق 

رقم ١٠ (A/53/10)، الفصل الرابع، الفرع جيم - ٢. 

حسـب تسلسـل أرقـام المـواد مـادة تلـو مـادة. وسـوف تصــدر 
أي ردود أخرى كإضافات لهذا التقرير. 

 
ــــــن  ـــــواردة م ـــــات ال ـــــات والملاحظ التعليق ثانيا –

الحكومات   
 ملاحظات عامة 

فرنسا 
تشيد فرنسا بالاتجاهات الجديـدة الـتي اتخذـا أعمـال 
كانت تبدو معرقلة وتتعلـق بموضـوع هـام، هـو منـع الأضـرار 

العابرة للحدود الناشئة عن أنشطة مشروعة ولكنها خطرة. 
إن مشروع المواد مـرض في مجملـه. وهـو يعمـل علـى 
تطبيق المبدأ الذي اسـتخلصه القضـاء الـدولي منـذ فـترة طويلـة 
والخـاص بالاسـتخدام غـير الضـــار لإقليــم الدولــة. ومشــروع 
المـواد إذ يؤكـد علـى الـتزام الحـرص الواجـــب يحــدد، بطريقــة 
مرضية، القواعد الأولية المستوحاة إلى حـد بعيـد مـن القواعـد 
المنصــوص عليــها في اتفاقيــة ٢١ أيــار/مــايو ١٩٨٧ المتعلقــــة 
بقــانون اســتخدام اــاري المائيــة الدوليــة في الأغــراض غـــير 

الملاحية. 
ويمكن اعتبار مشروع المواد حصري، لسببين هما: 

إنه لا يعنى إلا بالأضرار التي تصيب الدول ولا ينـص  -
على الأضرار التي تصيـب المنـاطق غـير الخاضعـة لأيـة 
سيادة (أعالي البحار والفضـاء الخـارجي). والســــؤال 
المطروح هو معرفة مـا إذا كـان مـن المناسـب – وهـو 
أمر غير بديهي – توسيع نطاق تطبيق مشروع المواد. 
إنه يؤكد من ناحية أخرى علـى �مخـاطر التسـبب في  -
خطـر جسـيم عـابر للحـدود�، وهـو مـا يعـني وجــود 

تقييد سليم بالنسبة لمشروع مواد عام ١٩٩٦. 
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قـد يكـون مـن المؤسـف عـدم تضمــين مشــروع عــام 
١٩٩٨، المــادة ٣ الســابقة الــواردة في مشــــروع مـــواد عـــام 
١٩٩٦ والمتعلقة بـ �حريـة التصـرف وحدودهـا�، حيـث أن 
من المفيد التذكير بأن حرية الدولـة في الاضطـلاع بأنشـطة في 
إقليمـها ليسـت غـير محـدودة وأـا تخضـع للالـتزام بمنـع مخــاطر 
التسـبب بضـرر جسـيم عـــابر للحــدود أو بــالتقليل مــن هــذه 
المخاطر إلى أدنى حد. ومثل هذا المبدأ يجب أن يذكـر – ليـس 
بـالضرورة في المنطـــوق وإنمــا في الديباجــة. وكــانت المــادة ٣ 
ـــة  الســابقة تشــير أيضــا إلى نتــائج الضــرر مذكِّــرة بــأن الدول
المتسببة فيه تقع عليها التزامات محددة نحو الدولة التي تتأثر بـه 
ـــا الإشــارة بصــورة أو بــأخرى إلى هــذا  ومـن المفيـد أيضـا هن

المبدأ. 
 

لبنان 
يتبـين مـن عنـوان مشـروع المـواد �المسـؤولية الدوليـــة 
عـن النتـــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون 
ــــاجم عـــن أنشـــطة  الــدولي (منــع الضــرر العــابر للحــدود الن
خطرة)�، أن الأمر يتناول مسؤولية وضعية ناجمة عن أنشـطة 

غير محظورة إنما خطرة. 
ويتبين من مشروع المواد أنه تنـاول سلسـلة واجبـات 
ملقاة على عاتق الدولة مصدر الضـرر بمعـرض ممارسـة أنشـطة 
ـــى  غـير محظـورة إنمـا خطـرة تنعكـس أضرارهـا عـبر الحـدود عل

البيئة أو الأشخاص أو الممتلكات في دول أخرى. 
وفرض هذه الواجبات يسـتتبع أنـه في حـال الإخـلال 
ـــون المســؤولية مبنيــة علــى  ـا ووقـوع ضـرر عـبر الحـدود تك

الخطأ لا مسؤولية وضعية. 
هذا التناقض يجب جلاؤه في المشروع. 

إن مشـروع المـواد غـير مكتمـل فـهو لا يعـالج النتــائج 
المترتبة على عدم الالتزام بالواجبات الـتي فرضـها علـى الـدول 

ولم يضـع نصوصـا بشـأن المسـؤولية الناجمـة عـن ذلـك ويحـــدد 
شروطها وحالاا وهذا الأمـر يجعـل المشـروع غـير ذي فـائدة 

عملية سوى إثارة خلافات بين الدول لا حل قانوني لها. 
مـن الضـروري انتظـــار اســتكمال مشــروع المــواد في 
الـدورات القادمـة للجنـة القـانون الـدولي لإعطـاء رأي مفصــل 

في مختلف القواعد التي يتناولها. 
 

هولندا 
تشـعر حكومـة هولنـدا بخيبـة أمـــل لنــهج الحــد الأدنى 
الذي اتبعته مشاريع المواد في مسائل شتى. فهذه المادة تنظمها 
بشـكل واسـع عـدة اتفاقيـات قائمـة، رغـم أـــا تتناولهــا علــى 
مسـتوى قطـاعي. فلـم يتنـاول مشـروع لجنـة القـــانون الــدولي 
حتى الآن مسألة المسؤولية عن الضرر كليا. وحـتى مـن زاويـة 
المنع – الذي يعد محـور الاهتمـام الرئيسـي للنـص – لا يذهـب 
المشروع أبعد مما ذهبت إليه الاتفاقيـات القطاعيـة القائمـة، إذ 
يتنـاول حصـرا الأنشـطة الخطـرة (بالمقارنـة مـــع الأنشــطة الــتي 
تتسبب فعلا في ضرر) رغم أا أنشــطة مشـروعة. وفيمـا عـدا 
ــــالات  ذلـــك، تلاحـــظ هولنـــدا غيـــاب أي مـــادة بشـــأن ح
الطوارئ، على النحو الوارد في النصوص الأخرى، (من قبيـل 
المادة ٢٨ من الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام اـاري المائيـة 
الدولية في الأغراض غير الملاحية؛ والمبدأ ١٨ من إعلان ريـو؛ 
ـــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٨٢ بشــأن الجوانــب  وقـرار جمعي
القانونيـة لحفـظ البيئـة). وتأسـف هولنـدا لغيـاب حكـم بشــأن 
الالــتزام بمنــع الإضــرار بالمنــاطق المشــاعة، مــن قبيــل المنـــاطق 

الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية. 
ـــدا أن لجنــة القــانون الــدولي تشــير في  وتلاحـظ هولن
ـــة مــن الأنشــطة تــتراوح بــين  تعليقـها علـى المـادة ٢ إلى طائف
الأنشـطة ذات �الاحتمـال الضعيـف بـإحداث ضـــرر فــادح� 
والأنشـطة ذات �الاحتمـال القـوي بـإحداث ضـرر آخـــر ذي 
شأن�. وتتساءل هولندا عما إذا كـان هـذا يعـني أن الأنشـطة 
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ذات الاحتمال القوي بإحداث ضرر فـادح تخـرج عـن نطـاق 
هذه المواد لأا أنشــطة غـير مشـروع افتراضـا. فنـص المـادة ٢ 
والتعليق على هذه المادة كلاهما يتطلـب توضيحـا بشـأن هـذه 

النقطة. 
ــــن التقريـــر  ولا تــورد الفقــرة ٩٤ ولا الفقــرة ٩٦ م
الأول للمقرر الخاص عن منـع الضـرر العـابر للحـدود الناشـئ 
عن الأنشطة الخطـرة (A/CN.4/487) أي إجابـة واضحـة علـى 
مسـألة مـــا إذا كــانت الأنشــطة المذكــورة تخــرج عــن نطــاق 
المواد، رغم أن هذا ما يستفاد ضمنا من النص. فمــن الواضـح 
أن الأنشطة التي تندرج في هذه الفئة محظورة بموجب القـانون 

الدولي، بخلاف الأنشطة المشمولة بمشاريع المواد. 
وتؤيـد هولنـدا إضافـــة تعريــف لعبــارة �المتعــهد� في 
المـادة ٢، وتوضيـح دور المتعـهد في أجـزاء أخـرى مـن النــص. 
ولا يؤثر هذا على كون الالتزامات المحـددة في مشـاريع المـواد 
تشـير إلى الـدول ولا تشـير إلى الأفـراد الخـواص أو الشـــركات 

باعتبارها جهات �متعهدة�. 
وأخيرا تفترض هولنـدا أن الأنشـطة العسـكرية تخـرج 

عن نطاق مشاريع المواد. 
 

تركيا 
إن تركيا، بوصفها دولة تلتزم بالمحافظة على علاقـات 
الصداقة على السـاحة الدوليـة وبـالأخص في داخـل منطقتـها، 
وتـرى في تعـاون الـدول علـى حمايـة البيئـــة خطــوة إضافيــة في 
مسيرة هذه العلاقات الحسنة، تعلق أهميـة كبـيرة علـى أحكـام 
القانون الدولي الناظمة لمنع الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن 
الأنشـطة الخطـــرة. إن صياغــة هــذه القواعــد وتطبيقــها علــى 
الصعيد الدولي يرسي أساسا لإسـباغ الحمايـة علـى البيئـة الـتي 
يتقاسمها عدد من الدول في المنطقة التي تضمهم سـويا. وعلـى 
ذلــك، لا بــد أن تقــوم القواعــد المتصلــة بمنــع الضــرر العـــابر 
للحدود على فهم واحترام متبادلين لحقوق كـل دولـة، وعلـى 

رأسـها احـترام حقـوق الـــدول في الســيادة. ومــن الممكــن أن 
تجري صياغة حلول عملية ومقبولـة علـى وجـه العمـوم إذا مـا 
اتبعـت هـذه المبـادئ الـتي تحـدد أيضـا هيكـل القواعـــد العرفيــة 

المعمول ا في هذا الميدان حتى الآن. 
وقد أشير في فروع التعليقات التي ترد في سـائر أنحـاء 
مشروع المواد إلى بعـض الاتفاقيـات ومنـها، الاتفاقيـة المتعلقـة 
بقــانون اســتخدام اــاري المائيــة الدوليــة في الأغــراض غـــير 
ــــار/مـــايو ١٩٩٧، واتفاقيـــة الأمـــم  الملاحيــة المؤرخــة ٢١ أي
المتحـدة لقـانون البحـــار المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٨٢، واتفاقيــة حمايــة واســتخدام اــاري المائيــــة العـــابرة 
للحدود والبحيرات الدولية المؤرخة ١٧ آذار/مـارس ١٩٩٢، 
واتفاقية الآثار العابرة للحدود الناجمة عـن الحـوادث الصناعيـة 
ـــــارس ١٩٩٢، واتفاقيــــة الوصــــول إلى  المؤرخـــة ١٧ آذار/م
المعلومــات والمشــاركة العامــة في صنــع القــــرار واللجـــوء إلى 
العدالة في المسائل البيئية المؤرخـة ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨. 
غـير أن هـذه الاتفاقيـات وبعضـها لم يدخـل حـيز النفـــاذ بعــد 
لا يمكن أن يعتبر من قبيـل القواعـد العرفيـة، ولا يصـح مـن ثم 
الاسـتعانة ـا كنقـاط مرجعيـة في إنشـاء القواعـد المتصلـة بمنــع 

الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطرة. 
وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلى أن تركيـا كــانت 
ـــدول الــتي صوتــت ضــد الاتفاقيــة المتعلقــة بقــانون  إحـدى ال
استخدام اــاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة في 
٢١ أيار/مايو ١٩٩٧. فهذه الاتفاقية التي صدقت عليها حتى 
الآن ٧ دول - وهــو عــدد يقــل بكثــير عــــن العـــدد الـــلازم 
ــــة الإطاريـــة  لدخولهــا حــيز النفــاذ - تتجــاوز نطــاق الاتفاقي
وتنشـئ، بالمخالفـة لمقصدهـا وطبيعتـها، آليـة لتدابـــير مخططــة. 
غير أن ذلك لا يستند إلى أي أساس في القـانون الـدولي العـام 
والعــرفي. كمــا أن هــذه الآليــة تتســبب في قيــام حالــة عـــدم 
مسـاواة بينـة وبـين الـدول بنصـها علـى أنـه، مـــن أجــل تنفيــذ 
تدابيرها المخططة، تلتزم دولـة تنتمـي إلى فئـة معينـة بـالحصول 
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على إذن مسبق، يتسـاوى مـع حـق النقـض، مـن دول أخـرى 
تنتمي إلى فئة معينة ثانية. ومن غـير الملائـم أن تتوخـى اتفاقيـة 
إطارية أي قواعد قسـرية لتسـوية المنازعـات ولا تـترك هــــــذه 
المســـــألة لتقدير الدول المعنية. كما أن الاتفاقية لا تشير علـى 
ـــيادة  أي نحـو إلى المبـدأ الـذي لا يمكـن منازعتـه، وهـو مبـدأ س
دول ارى المائي على أجزاء ارى المائي الدولي التي تقـع في 
أقاليمــها. وكــان أحــرى بالاتفاقيــة أن تؤكــد بوضــوح سمـــو 
المبـادئ الأساسـية المتصلـة بالانتفـــاع المنصــف والرشــيد علــى 

الالتزام بعدم إيقاع ضرر جسيم. 
وللأسباب الموضحة أعلاه أعلنت تركيـا أن الاتفاقيـة 
المذكورة أعلاه ليس لها، ولن يكون لها في المستقبل، أي آثـار 
ــــدولي العـــام  قانونيــة بالنســبة لتركيــا مــن نــاحيتي القــانون ال

والعرفي. 
ويميـل مشـــروع المــواد الحــالي في بعــض أحكامــه إلى 
احتـذاء ـج الاتفاقيـة المتعلقـة بقـانون اسـتخدام اـاري المائيــة 
الدولية في الأغراض غير الملاحية، وهو ج تشعر تركيـا إزاءه 
بشـواغل جسـيمة. وتتضمـن الفقـرات الـواردة أدنـاه إشـــارات 

إلى كل نقطة من نقاط القلق الذي يساور تركيا: 
فمن الملاحظ أنه جرت محاولة لإنشاء بعـض الآليـات 
في المرحلـة التخطيطيـة للمشـاريع، وخاصـة في المـــواد ٧-١٦. 
كمــا أن بعــض الاتفاقيــات الســــابقة توخـــى إنشـــاء آليـــات 
مناسبة، ومع ذلك، لا بد من التـأكيد علـى أن هـذه الأحكـام 
ـــد عرفيــة بــل تنظيمــات موضوعــة علــى صعيــد  ليسـت قواع
ـــراف. ومــن ثم، فــإن  إقليمـي وتشـمل عـددا محـدودا مـن الأط
وجود آلية تقتضي الموافقة المسـبقة لجميـع الـدول المعنيـة يعتـبر 
سـابقة لا نظـير لهـا في القـانون الـــدولي العــرفي. ومــن الممكــن 
ــــي تقـــوم  الخلــوص إلى أن لجنــة القــانون الــدولي اتجــهت وه
بصياغة المواد الحالية إلى الخوض في تدوين بعض القواعد قبـل 

أن يستقر العمل ا في القانون العرفي. 

ويمكـــن أن يتســـبب وجـــود آليـــة ـــذه النوعيــــة في 
إحداث حالات معينة لعدم المساواة بين الـدول. فـالدول الـتي 
بلغـت مرحلـــة متقدمــة نســبيا في التنميــة الصناعيــة في وقــت 
اعتمـاد مشـاريع المـواد لا تلـتزم إلا بتوخـي الحـــرص الواجــب 
وهـي تراقـب مؤسسـاا القائمـة بـالفعل، في حـين يتعـين علــى 
الدول الأقل تقدما أو الدول النامية أن تلتزم بمتطلبات إضافيـة 
تقضي ا مشاريع المواد مثل، الإذن (المـادة ٧)، وتقييـم الأثـر 
(المـادة ٨)، وإعـلام الجمـهور (المـادة ٩)، والمشـاورات بشـــأن 
التدابير الوقائية (المادة ١١)، وتبـادل المعلومـات (المـادة ١٤)، 
بل حتى تعليق النشاط المعني (الفقرة ٣ في المـادة ١٣). وتنـذر 
هذه المتطلبات بإمكـان حـدوث نـوع مـن التميـيز بـين الـدول 

المتقدمة النمو والدول النامية. 
ـــض الوثــائق الدوليــة الســابقة ذات الصلــة  وعلـى نقي
(مثـل إعـلان اسـتكهولم لعـام ١٩٧٢، وإعـلان ريـو وجـــدول 
أعمـال القـرن ٢١) لا يتضمـن مشـروع المـواد إشـارة مـــن أي 
نوع إلى المبدأ الذي لا يمكن منازعته وهو مبـدأ سـيادة الـدول 
على مواردها الطبيعيـة داخـل أقاليمـها، وهـو مـا يشـكل عيبـا 

جوهريا فيه. 
وتواصل تركيا تمسكها بالموقف الذي ارتأته بضرورة 
الــتزام الــدول بالمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــها في المســـائل 
البيئيـة، كمـا تقـوم باتخـاذ مبــادرات مختلفــة في هــذا اــال في 
منطقتها. إن مبادئ القانون الدولي والقواعد العرفية في اـال 
البيئي تحــدد عمليــا بعـض سـبل إسـباغ الحمايـــة علـى البيئـة. 
ولا بد في صدد التعـامل مـع المـواد المتعلقـة بمنـع الضـرر العـابر 
للحدود الناجم عـن الأنشـطة الخطـرة أن تجـري المحافظـة علـى 
القواعـد الحاليـة للقـانون العـرفي مـن التـآكل. ولابـد أيضـا مــن 
التـأكيد علـى أن أي آليـة تقـوم علـــى كفالــة الموافقــة المســبقة 
لجميــع الــدول المعنيــــة، وأي إجـــراءات تســـتهدف التســـوية 
الإلزاميـة للمنازعـات ليـس ممـا يدخـل ضمـن العنـاصر المكونـــة 
للقواعـد العرفيـة للقـانون الـــدولي في هــذا اــال. ولــن يمكــن 
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التوصل إلى وضع مجموعة أحكـام تحظـى بـالقبول علـى نطـاق 
واسع إلا بتجنب أي حيدان عن القواعد العرفية القائمة. 

 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

تثــني حكومــة المملكــة المتحــدة علــى لجنــة القــــانون 
الدولي لإعدادها مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية عـن 
النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـــدولي 
الــذي اعتمدتــه، بصــورة مؤقتــة وبــالقراءة الأولى في دورــــا 
الخمسين المعقودة في عام ١٩٩٨. وهي ترحـب أيضـا بـالمواد 
لكوا تمثل مساهمة مفيدة في تدويـن وتطويـر القـانون الـدولي 

بشأن هذا الموضوع. 
وتؤيـد المملكـــة المتحــدة صياغــة واجــب المنــع العــام 
المنصوص عليه في المادة ٣ وترى أنه يعبر عـن القـانون الـدولي 
الحــالي. ولكــن رغــــم أـــا تـــرى فـــائدة في تطويـــر واجـــب 
المشـاورات ومفـهوم إقامـة تـوازن عـادل للمصـــالح، يســاورها 
القلق من أن مشروعي المادتين ١١ و ١٢، بصيغتهما الحالية، 
قد يضعفا واجب المنع العام. وعلى أي حـال، ينبغـي توضيـح 

العلاقة بين هاتين المادتين. 
وهنـاك أيضـا مجـال لزيـادة صقـل مشـروع المـــواد مــن 
أجل توضيح حالات الغموض الأخرى والإقرار بالأهميـة الـتي 
يوليـها القـانون البيئـي الـــدولي الآن إلى الإجــراءات التحوطيــة 

والتنمية المستدامة وإلى �مبدأ الملوث يدفع�. 
 

 الشكل الذي ينبغي أن تتخذه مشاريع المواد 
هولندا 

فيمـا يتعلـق بالسـؤال المطـروح حـول تحديـــد الشــكل 
الذي ينبغي أن تتخذه مشاريع المواد – أي هل ستتخذ شـكل 
اتفاقية أم اتفاقية إطاريـة، أم قـانون نموذجـي، تـرى هولنـدا أن 
ـــة. فمــن  هـذا السـؤال تصعـب الإجابـة عليـه في المرحلـة الراهن
جهة، للصك غير الملزم قانونـا (مـن قبيـل التوصيـة أو القـانون 

النموذجي، أو القواعد النموذجيـة) مـيزة معينـة، بالمقارنـة مـع 
الاتفاقية التي قد لا تصدق عليها إلا القلـة القليلـة مـن الـدول. 
ومـن جهـة أخـرى، قـد يقـول قـائل إن الاتفاقيـــة هــي الصــك 
الأنسب، لأن الغرض هو فـرض �الـتزام بـالمنع� مـع الإشـارة 
على وجه التحديد للأنشطة الخطرة المشروعة في الوقت ذاتـه. 
ولذلك فإن القصد من مشاريع المـواد هـو وضـع تنظيـم محـدد 

يشمل هذا اال. 
 

الأنشـطة الـتي تنطبـق عليـها مشـــاريع المــواد  المادة ١ -
هذه   

هولندا 
إذ تقر هولندا بأن من المستصوب الإبقاء علـى نطـاق 
المواد في حدود معقولة، على اعتبار أن هذا هو سبب اعتمـاد 
عبـارة �نتائجـها الماديـــة�، فإــا مــع ذلــك تشــك في مــا إذا 

كانت عبارة �المادية� واسعة بالقدر الكافي لهذا الغرض. 
ـــن النــص (انظــر  ونظـرا للإشـارة في أمـاكن أخـرى م
مثلا الفقرة ٢ من تعليق لجنة القانـون الدولي على المـادة ١٠) 
إلى أنشطة تقوم ا كيانات خاصــة، فإنه ينبــغي أن تميز المادة 
–١ إمـا في متنـها نفسـه أو في التعليقـات عليـها – بـين أنشـــطة 

الحكومة وأنشطة القطاع الخاص. 
وتلاحظ هولندا أن الفرق الوحيد بين الفقرة ١١ من 
ــهوم  تعليقـات اللجنـة، الـتي تتنـاول مفـهوم السـيطرة مقـابل مف
ــــــدة ممارســـــة هـــــذه  الولايــــة، والفقــــرة ١٠، يكمــــن في م
�السيطرة�. ولعل إضافة مثال واضـح ـذا الشـأن فكـرة لـن 

تخلو من فائدة. 
وفيمــا يتعلــق بــالفقرتين ١٢ و ١٣ مــن التعليقـــات، 
تلاحظ هولندا أنـه اسـتنادا إلى الاجتـهاد القضـائي (ولا سـيما 
قضيــة غابســيكوفو – ناجيمــاروس، الــتي وإن كــانت تتعلـــق 
بمسؤولية الدول، فإا تنسحب أيضا علـى المـادة قيـد المناقشـة 
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في هـذا المقـــام)، ينبغــي أن يشــمل مفــهوم �الخطــر� عنصــر 
�القابلية للتوقع�. 

 
تركيا 

تـرد في المـادة ١ مـن نـص المشـروع الـتي تحـدد نطــاق 
تطبيق مشاريع المواد، إشارة إلى أربعة معايير في تعريف نطاق 
ـــف  الأنشــطة. وينــص المعيــار الثــاني، الموجــود أيضــا في تعري
الدولـة المصـدر في الفقـرة الفرعيـة (د) مـن المــادة ٢، علــى أن 
الأنشطة التي تنطبق عليها تدابير المنـع �يجـري الاضطـلاع ـا 
في إقليـم إحـدى الـدول أو تحـت ولايتـها أو سـيطرا�. ومــن 
الواضح أن النظام الذي يطبق داخل إقليـم الدولـة يختلـف عـن 
النظام الذي يطبق في المنـاطق الأخـرى، مثـل أعـالي البحـار أو 
ـــار  الفضـاء الخـارجي. ومـع ذلـك فـإن التفسـير المعطـى في المعي
الثـاني، وكذلـك في الحكـم الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (د) مـــن 
المادة ٢، ربما يعطي الانطباع بأنه تجري المقاربـة بـين الأنظمـة 
المتمايزة المطبقة في اـالات المختلفـة المنـوه إليـهما سـلفا، مـن 
أجل طمس اختلافاـا داخـل نطـاق أكـثر عموميـة. وفي رأي 
تركيـا أنـه ينبغـي ألا يجـري تقليـل فـروق الأنظمـة الـتي تتصـــل 

بمجالات مختلفة عند إخضاعها للتنظيم في مشاريع المواد. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
ـــرض  تتســم هــذه المــادة بأهميــة بالغــة باعتبــار أن الغ
الأساسـي مـن ورائـها هـو تحديـد الأنشـطة الـتي تنطبـــق عليــها 
مشـاريع المـواد. إلا أـا غـير واضحـة مـن عـدة جوانـب هامــة 
ويلزمها مزيد من الدراسة. ومن الأساسي تحديد نطـاق المـواد 

بشكل دقيق إذا ما أريد اعتمادها في شكل صك ملزم. 
هناك أولا عدم تيقن بشأن طبيعـة الأنشـطة المشـمولة 
بالمادة. ويمكن حل هذا الجانب بعدة طرق، منـها علـى سـبيل 

المثال: 

تحديـد الأنشـطة الداخلـة في نطـاق المـادة ١ بالإشـــارة  -
إلى قائمة (نفس الأسلوب المتبع في اتفاقية تقييم الأثر 

البيئي في إطار عبر حدودي (اتفاقية إسبو)؛ 
وضـع الـتزام علـى عـاتق الدولـة المصـدر أيضـا بتعيـــين  -
الأنشطة الأخرى التي تنطوي على مخاطر التسـبب في 
ضرر جسيم عابر لحدود بسبب نتائجها المادية (على 
غـــرار اتفاقيـــة الوصـــــول إلى المعلومــــات واشــــتراك 
الجمــهور في عمليــة صنــع القــرار وإمكانيــة اللجــــوء 
إلى القضــاء في المســــائل البيئيـــة (اتفاقيـــة آرهـــوس)، 

المادة ٦ (١)؛ 
يمكن أن توفر المـادة ١ إطـارا لقيـام الـدول المتجـاورة  -
و/أو الــدول الواقعــة في منطقــــة معينـــة و/أو الـــدول 
الواقعة على حـوض ـر معـين بـإبرام اتفاقـات محـددة 
بشأن وضع قوائم تتضمن تفاصيل أكثر عن الأنشطة 

الداخلة في نطاق هذه المادة. 
ولا شــك أن هنــاك طرقــا أخــرى لتوضيــح نطــاق المـــادة ١. 
ولكـن لا بـد مـــن التوضيــح علــى أي حــال بســبب احتمــال 
وجــود عــدد مــن التفســيرات المختلفــة الــتي قــد تفضــــي إلى 

خلافات يمكن تجنبها بين الدول حول نطاق المواد. 
وعلاوة على ذلك، تفترض المملكة المتحــدة أن المـواد 
لا يراد لها أن تنطبق على مجموعة مـن الأنشـطة الـتي يمكـن أن 
يكـون لكـل منـها أثـر طفيـف عـــابر للحــدود وإنمــا يمكــن أن 
تتســبب في وقــوع ضــرر جســيم عــابر للحــدود إذا أخـــذت 
مجتمعة. فإذا صح هذا الأمر، فإن هناك مجالا لتوضيح المادة ١ 
بـإيراد نـص فيـها يقضـي بانطبـاق مشـــروع المــواد علــى �أي 
نشاط� (بصيغة المفرد) لا يحظره القانون الدولي وإنما ينطـوي 

على مخاطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحدود. 
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المصطلحات المستخدمة   المادة ٢ -
فرنسا 

ـــق بالمــادة ٢ تحديــد المــراد في الفقــرة  يجـدر فيمـا يتعل
الفرعية (أ) من عبارة �مخـاطر التسـبب في ضـرر جسـيم عـابر 
للحدود�، ويقدم التعليق على هذا الحكم بعض الإيضاحـات 
وإن كانت صياغة هذه الفقرة الفرعية غـير واضحـة تمامـا. إن 
تعريف الضرر الجسيم العابر للحدود، يعد أساسـيا إذ يتوقـف 
ــــك فقـــد يكـــون مـــن  عليــه مجــال تطبيــق الــتزام المنــع. ولذل
الضـروري أن تعـنى لجنـة القـانون الـدولي مـن جديـد بإيضـــاح 
هذا التعريف. إن تعبير �مخاطر التسبب في ضرر جسـيم عـابر 
للحدود� ينبغي أن يشمل احتمالا ضعيفـا بالتسـبب في ضـرر 
فادح أو  (وليس و) احتمالا قويا بالتسبب في أضرار جسيمة 

أخرى. ومن ثم تصبح هناك علاقة بين احتمالين. 
ــــد  إن صياغـــة الفقـــرة الفرعيـــة (ج) الخاصـــة بتحدي
ــــير واضحـــة. وعبـــارة  اــالات المشــمولة بمشــروع المــواد غ
�أماكن أخرى تحت ولاية أو سيطرة تلك الدولة� تعني فيما 
ــــاري أو المنطقـــة الاقتصاديـــة  يبــدو أمــاكن مثــل الجــرف الق
الخالصــة أو منصــات النفــط. وهنــاك تســاؤل لمعرفــة مــــا إذا 
كانت هذه العبارة تشمل أيضا الأشياء (الســفن والطـائرات). 
وتـرى فرنسـا أن مـن غـير المسـتصوب إدراج الأشـياء. وعلـــى 
أي حال فإن الفقرة الفرعية (هـ) تستبعد فيمـا يبـدو الأشـياء. 
ومـن الأفضـل قصـر مشـــروع المــواد علــى اــالات الخاضعــة 

لولاية الدول أو سيطرا. 
ـــإن عبــارة �أي  وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة (هــ) ف
مكان آخر� عامة إلى حـد بعيـد ويتعـين تحديدهـا. أمـا عبـارة 
�الدولـة الـــتي يحتمــل أن تتــأثر�، فإــا قــد تــؤدي في بعــض 
الحالات إلى تعزيز الحقوق غير المشروعة التي قد تكون لدولـة 
ما على إقليم، كما أن لفظة �سيطرة� قـد تثـير صعوبـات في 
بعـض الحـالات وإن كـانت لا تسـمح بداهـة في نظـر القـــانون 

الدولي، بالحكم مسبقا بشرعية السـيطرة الممارسـة علـى إقليـم 
معين. 

 
هولندا 

انظــر الملاحظــات الــتي وردت في التعليقــات العامــــة 
علـــى الأنشـــطة �ذات الاحتمـــال القـــوي بـــإحداث ضــــرر 

فادح�. 
ـــدا أن اســتخدام عبــارة  وفيمـا عـدا ذلـك، تـرى هولن
ـــن التعليقــات، اســتخدام غــير  �يعـزى إليـها� في الفقـرة ٩ م

ملائم، لأنه يثير أمورا تتعلق بنظام مسؤولية الدول. 
وثمــة حاجــة إلى تعريــف عبــارة �المتعــهد� في هـــذا 

الباب. انظر التعليقات العامة أعلاه. 
 

تركيا 
انظر التعليقات المدرجة تحت المادة ١، أعلاه. 

 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

قد يلزم إدخال تعديل على تعريف مصطلح �الضـرر 
العابر للحدود� الوارد في الفقرة الفرعية (ج) مـن هـذه المـادة 
لأن المصطلـح بصيغتـه الحاليـة، لا يحـدد أي علاقـة ســببية بــين 
الأنشـطة الجاريـة في الدولـة المصـــدر والضــرر العــابر للحــدود 
الواقع في الدولة الأخرى. ويمكن تصحيح هـذا الوضـع بـإيراد 
نص يشير إلى أن مصطلح �الضرر العابر للحدود� يقصد بـه 
الضــرر النــاجم عــن نشــاط في إقليــــم الدولـــة المصـــدر أو في 
الأماكن الأخرى الواقعـة تحـت ولايتـها أو سـيطرا أو الواقـع 
في إقليــم دولــة أخــرى أو في ســائر الأمــــاكن الواقعـــة تحـــت 
ولايتـها أو سـيطرا سـواء كـانت هنـاك حـدود مشـتركة بــين 

الدول المعنية أو لم تكن. 
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 المادة ٣ – المنع 
هولندا 

ـــــدا أن مــــن المســــتصوب إدراج عبــــارة  تـــرى هولن
�الحرص الواجب� في نص المـادة لتـأكيد الالـتزام ببـذل كـل 
جهد لممارسة العنايـة اللازمـة. فـالالتزام باتخـاذ �كـل التدابـير 
المناسـبة� لمنـع وقـوع الضـرر علـــى غــرار مــا ورد في الصيغــة 
الحاليــة لهــذه المــادة إنمــا هــو وســيلة مــن وســــائل �الحـــرص 
الواجب�. وتقترح الصيغة التاليـة للمـادة ٣: �تمـارس الـدول 
الحرص الواجب لمنع وقوع ضرر عابر للحـدود ذي شـأن، أو 

التقليل من مخاطره إلى أدنى حد�. 
وفيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان الالـتزام بـالمنع 
التزاما بسلوك أم التزاما بتحقيق نتيجة، تشك هولندا فيمـا إذا 
كـان هـذا التميـــيز مفيــدا، نظــرا لأن هــذا التميــيز نفســه قــد 
حذف في القراءة الثانية من مشاريع مواد لجنة القانون الـدولي 

بشأن مسؤولية الدول. 
وتشير الفقرة ١٧ مـن تعليقـات لجنـة القـانون الـدولي 
إلى �المتعهد�. وتود هولندا أن تؤكد من جديـد الملاحظـات 

التي أبدا على هذا المصطلح في تعليقاا العامة أعلاه. 
 

 المادة ٤ – التعاون 
فرنسا 

يلاحـظ بخصـوص المـادة ٤ أن التعليـق المصـــاحب لهــا 
يعنى بحسن النية أكثر من عنايته بالتعاون. وينبغي تقسيم هـذه 
المـادة إلى جزأيـــن: يكــرس أحدهمــا للتعــاون بحســن نيــة بــين 
الــدول، ويكــرس الآخــر للتعــــاون بـــين الـــدول والمنظمـــات 

الدولية. 
 

هولندا 
ترى هولندا ضرورة نقل المادة ٤ إلى مكان آخـر مـن 
النـص. فـالالتزام بالتعـــاون لا ينبغــي ذكــره إلا بعــد الصياغــة 

الكاملة للالتزامات الأساسية المشار إليها في المواد السابقة. 
ــة  وإن عبـارة �عنـد الضـرورة� (as necessary) صيغ
مقيدة بصورة لا مبرر لها ولعله من الأفضـل الاسـتعاضة عنـها 
بعبارة �عند الاقتضاء�. وعـلاوة علـى ذلـك، تقـترح هولنـدا 
إضافة نعت �مختصة� إلى عبارة �المنظمات الدوليـة�. ولعـل 
بالإمكان أن يرد في التعليق ذكـر لأسمـاء بعـض المنظمـات مـن 
قبيل الوكالة الدولية للطاقة الذريـة والمنظمـة البحريـة الدوليـة. 
وينبغــي أن تشــير التعليقــات أيضــا إلى أن تعبــير �المنظمـــات 

الدولية� يشمل المنظمات غير الحكومية في هذا السياق. 
 

 المادة ٥ - التنفيذ 
فرنسا 

فيما يتعلق بالمادة ٥ التي تنـص علـى أن تتخـذ الـدول 
ــذ  الإجـراءات الداخليـة، بمـا في ذلـك إنشـاء آليـات رصـد لتنفي
أحكام مشاريع المواد، فإنه قد يتبادل إلى الذهن التسـاؤل عـن 
سبب إيراد هذه المادة في هذا الجزء من مشروع المواد الخـاص 

بمنع الضرر العابر للحدود. 
 

هولندا 
تؤيد هولندا إضافة نعت �دائمة� إلى عبارة �آليات 

رصد�. 
ويوحـي اسـتخدام عبـارة �بحكـم دخولهـا طرفـــا في� 
الـواردة في الفقـرة ١ مـن التعليقـات باسـتنتاج مغلـــوط يحكــم 

مسبقا على الشكل القانوني النهائي الذي ستتخذه المواد. 
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 المادة ٦ – العلاقة بقواعد القانون الدولي الأخرى 
 هولندا 

ترى هولندا أن هـذه المـادة لم تـرد في مكاـا الملائـم. 
فهي تقطع سلسلة الالتزامات المفروضــة علـى الـدول، وينبغـي 

نقلها إما إلى مكان يلي مباشرة المادة ١ أو إلى اية النص. 
 

 المادة ٧ – الإذن 
فرنسا 

ــــان مـــن  هنــاك تســاؤل بصــدد المــادة ٧ عمــا إذا ك
اختصاص القانون الدولي العـام النـص علـى النتـائج المترتبـة في 
القانون الداخلي عن عـدم احـترام إجـراء داخلـي. وبالإمكـان 

إذا اقتضى الأمر إضافة هذا الحكم إلى المادة ٥. 
 

هولندا 
ــــدا إلى أن مشـــروع المـــادة ٧ لا يتنـــاول  تشــير هولن

النقاط التالية: 
التزام الدول بتحديد الأنشـطة الـتي يلـزم فيـها وجوبـا  -

الحصول على إذن؛ 
ضـرورة أن تنـص الفقـرة ٣ علـى فـترة انتقاليـة تســبق  -
ــها في  تقيـد الأنشـطة القائمـة بالشـروط المنصـوص علي

الإذن؛ 
تسـتتبع الفقـرة ٣ أن يقـــع علــى عــاتق الــدول الــتزام  -

بوقف أي نشاط يجري بدون إذن؛ 
ينبغي أن تتضمن الفقرة ٣ الحالية والإضافـة المقترحـة  -

إمكانية تعليق الإذن وكذا إائه؛ 
وبما أن الغرض هو التوصل إلى منـع مسـتمر، ومـن ثم  -
تحقيق رصد دائم، فإنـه ينبغـي أن يمنـح الإذن لفـترات 

زمنية محددة. 

وتقـترح هولنـدا إعـادة صياغـة الفقـرة ٢ علـى النحـــو 
ـــق  التـالي: �يكـون الإذن الـذي تشـترطه الدولـة واجـب التطبي
فيمـا يتصـل بجميـع الأنشـطة الموجـودة مـــن قبــل والداخلــة في 
نطاق مشاريع المواد هـذه. ويعـاد النظـر فيمـا أصدرتـه الدولـة 
فعلا من إذن بالأنشطة الموجودة مـن قبـل حـتى يكـون متقيـدا 

بمشاريع المواد هذه�. 
وفيما يتعلق بالإذن الممنـوح لشـركات خاصـة للقيـام 
بأنشـطة محـددة، تـرى هولنـدا أن يكـون هنـاك نظـام للإخطـار 
تبلغ به الشركات الدولة. فالشركات الخاصـة تتمتـع في جميـع 
الأحوال بقدر من الحماية نص عليـه في مشـاريع المـواد (انظـر 
مشـروع المـادة المتعلقـة بالأســـرار الصناعيــة)؛ ولذلــك ينبغــي 

أيضا تحميلها بعض الالتزامات. 
واعتبارا لأمور منها المادة ٥، تعتقــد هولنـدا بضـرورة 
أن يطلب من الـدول سـن تشـريعات تفـرض علـى الشـركات 
ـــع الأوقــات بشــأن أي  الخاصـة الالـتزام بـإبلاغ الـدول في جمي

أنشطة من الصنف الذي تدور حوله المناقشة في هذا المقام. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
ينبغي تنقيح الفقرة ١ من هذه المـادة علـى نحـو تضـع 
فيـه دون أي لبـس التزامـا علـى عـــاتق الدولــة لا مجــرد تقريــر 
واقعة. ويمكن أن تصاغ، على سبيل المثــال، بشـكل تنـص فيـه 
علــى اشــتراط وجــــوب حصـــول الـــدول علـــى إذن مســـبق 
بخصوص الأنشطة الداخلـة في نطـاق مشـروع المـواد المضطلـع 
ا في إقليمها أو الداخلة بأي صـورة أخـرى تحـت ولايتـها أو 
ـــير رئيســي في أي نشــاط  سـيطرا وكذلـك بخصـوص أي تغي

أُذن به على هذا النحو. 
ينبغي أن تنطبق الفقرة ٣ علـى الأنشـطة غـير المـأذون 
ـا والأنشـطة الـتي لا تتفـق مـع شـروط الإذن. ويمكـن إجــلاء 
هذا الأمر إذا أعيدت صياغة الفقرة على نحو توجب فيه علـى 
ــاء  الدولـة المصـدر أن تتخـذ الإجـراء المناسـب، بمـا في ذلـك إ
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الإذن، إذا اقتضـى الأمـر ذلـك، في حـال عـدم الحصـــول علــى 
الإذن أو عدم الامتثال للشروط المحددة في ذلك الإذن. 

وربما من المفيد أيضا تضمين الفقرة ٣ عبـارة توجـب 
على الدولة المصدر اتخاذ إجـراء لوقـف نشـاط غـير مـأذون بـه 

أو نشاط انتهى الإذن به. 
 

 المادة ٨ – تقييم الأثر 
فرنسا 

بخصـوص المـادة ٨، يتعـين التوضيـح بـأن الأثـر البيئـــي 
لا يقتصـر علـى وجـود ضـرر عـابر للحـدود وإنمـا يشـمل كــل 
مـا يتعلـق بالبيئـة. وقـد يكـــون مــن المفيــد الرجــوع إلى المبــدأ 
ــق  الـوارد في المـادة ١٠ مـن مشـروع مـواد عـام ١٩٩٦ والمتعل
بتقييــم المخــاطر والــذي يلــزم الدولــة بتقييــم الآثــار المحتملـــة 

للنشاط المضطلع به على البيئة في الدول الأخرى أيضا. 
 

هولندا 
تقــترح هولنــدا أن ينعــت مصطلــح �الإذن� بنعـــت 

�المسبق� في هذه المادة أيضا (على غرار المادة ٧). 
وتؤيـد هولنـــدا إدراج تذييــل يصــف الحــد الأدنى لمــا 
ينبغي أن يكون عليه جوهر تقييم الأثـر البيئـي، وإيـراد إشـارة 

إلى هذا التذييل في المادة. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
تلاحــظ المملكــة المتحــدة أن تقييــم الأثــر المطلــــوب 
ـــم الضــرر العــابر  بموجـب المـادة ٨ محصـور، فيمـا يبـدو، بتقيي
للحدود الذي يحتمل أن يسببه النشاط قيد البحث. ويعتريـها 
شـك بإمكانيـة تقييـم الضـرر العـابر للحـدود الـذي يحتمـــل أن 
ـــي  يسـببه أي نشـاط دون الاضطـلاع بتقييـم كـامل للأثـر البيئ
الذي يتصل بكامل الأثر البيئي للنشـاط المقـترح. وقـد ترغـب 

اللجنة في النظر بتنقيح هذه المادة تبعا لذلك. 

وعلى أي حال، تشير المادة ١٠ وعنوان المـادة ٨ إلى 
ـــن الإشــارة إلى كلمــة  كلمـة �تقييـم �assessment عوضـا ع
�تقييـم �evaluation وينبغـي، تحقيقـا للاتسـاق، تعديـل نـــص 
المـادة ٨ بحيـث يســـتعاض عــن كلمــة ��evaluation بكلمــة 
��assessment (لا ينطبـــق التعديـــل المقـــترح علـــــى النــــص 

العربي�. 
 

 المادة ٩ – إعلام الجمهور 
هولندا 

تقترح هولندا إدراج عنصر اشتراك الجمهور في اتخــاذ 
القرار، على غـرار إعـلان ريـو. كمـا تقـترح ربـط منـح الإذن 
بجـهود نشـر المعلومـات العامـة والاطـلاع علـى رأي الجمـــهور 
المشـار إليـه في هـذه المـادة، وذلـك مثـلا بإضافـة عبـــارة �قبــل 

منح أي إذن�. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
تتفق المملكة المتحدة اتفاقا تاما مع هدف هـذه المـادة 
حسبما هو مبين في التعليق عليها، لكنها ترى أنه غير موضـح 
ـــص المــادة. ويجــب أن يوضــح فيــها أن  علـى نحـو كـاف في ن
الجمهور الذي يحتمل أن يتـأثر بـأحد الأنشـطة يشـمل جمـهور 
ـــدول الأخــرى. ومــن المســتصوب  الدولـة المصـدر وجمـهور ال
أيضا تعريف �الجمهور الذي يحتمل أن يتـأثر بـأحد الأنشـطة 

الوارد في المادة �٢، تبعا لذلك. 
ـــادة ليشــمل العنــاصر  كمـا ينبغـي أن يوسـع نطـاق الم
ــــة في  الأخــرى الــواردة في المــادة ١٠ مــن إعــلان ريــو والمبين
الفقرة ٤ من التعليــق بحيـث يصبـح لزامـا علـى الدولـة المصـدر 
أن توفـر للجمـهور فرصـة الاشـتراك في عمليـات صنـع القـــرار 
ــة،  وتـزوده بسـبل وصـول فعالـة للإجـراءات القضائيـة والإداري

بما في ذلك التعويض والانتصاف. 
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 المادة ١٠ – الإخطار والإعلام 
هولندا 

تود هولندا أن تشير إلى أن عبـارة �إخطـارا بذلـك� 
الواردة في الفقرة ١ عبارة غامضة. فهل تشير فقط إلى الخطـر 
المذكـور أم تشـــير إلى نتــائج التقييــم؟ وتقــترح هولنــدا جعــل 
المعنى المقصود أكثر وضوحا بإضافة كلمة �كل� قبـل عبـارة 
�المعلومـات الأخـرى ذات الصلـة� والاســـتعاضة عــن عبــارة 

�إخطارا بذلك� بعبارة �إخطارا بالخطر والتقييم�. 
 ( Lanoux ويوصي بإضافة إشارة إلى قضية بحيرة لانو

(Case في التعليق الوارد على مشروع المادة ١٠. 

وتشــير الفقــرة ١ مــن المــادة ١٠ إلى الــتزام إخطــــار 
الدول الــتي يحتمـل أن تتـأثر في حـين أن الفقـرة ٩ مـن التعليـق 
ـــد لا تكــون  الـوارد علـى هـذه المـادة تقـر بـأن دولـة المصـدر ق
دائما قادرة على تحديد جميع هذه الدول. وتتعلق هذه النقطـة 
بمشـكل سـبق أن لاحظتـه هولنـدا ويتعلـق بعـدم تنـــاول النــص 
لمســألة خطــر الإضــرار بالمنــاطق المشــــاعة (انظـــر التعليقـــات 

المدرجة تحت �ملاحظات عامة� أعلاه). 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
يستفاد ضمنا من الفقرة ٢ أن على الدولة المصدر أن 
ترجــئ اتخــاذ قــرار ــائي بشــأن الإذن حــتى انقضــاء �مـــدة 
ـــة الــتي يحتمــل أن تتــأثر بالنشــاط أن  معقولـة� تسـتطيع الدول
تقدم ردها في غضوا. وينبغي أن يوضـح هـذا الجـانب بجـلاء 
ـــل  بـأن يشـترط مثـلا أن تنتظـر الدولـة المصـدر مـدة معقولـة قب
اتخاذ قرار بشأن الإذن بالنشاط كيما تتيح للدولــة الـتي يحتمـل 

أن تتأثر بالنشاط فرصة لتقديم ردها على الإخطار. 
 
 
 

 المادة ١١ – المشاورات بشأن التدابير الوقائية 
 هولندا 

الفقرة ١ 
وحيـث أن المـــادة ١٠ تشــير إلى الإخطــار في انتظــار 
اتخـاذ قـرار بشـأن الإذن بالنشـــاط، فــإن التعليــق الــوارد علــى 
الفقــرة ١ مــن المــادة ١١ المتعلقــة بالمشــاورات (والــتي تــــأتي 
منطقيا بعد الإخطـار) تشـير إلى فـترة زمنيـة تسـبق منـح الإذن 
أو تـأتي في مرحلـة لاحقـة (أي عندمـا يكـون النشـــاط الخطــير 
يجـري علـى قـدم وسـاق). وتؤيـد هولنـدا إضافـة حكـــم علــى 
النحو التالي: �ويفضــل أن تجـــري تلـــك المشـــــاورات قبـــل 
الإذن�؛ وهذا ما من شأنه أن يوفر الحمايـة لا لمصـالح الدولـة 
التي يحتمل أن تتأثر فحسب، بـل وحـتى لمصـالح دولـة المصـدر 

بصفة غير مباشرة. 
 

الفقرة ٣ 
أحـاطت هولنـدا علمـا بـالرأي المخــالف الــذي أبــداه 
عضو من أعضاء لجنة القانون الـدولي، والـذي ورد في الفقـرة 
١٢ مـن التعليـق، ومفـاده أن تعيـين اللجنـة المســـتقلة والمحــايدة 
ـــائق، المنصــوص عليــها في المــادة ١٧، ينبغــي أن  لتقصـي الحق
تكـون لـه الأولويـة علـى اتخـاذ قـرار انفـرادي بمباشـرة النشــاط 
المعني في غياب حـل متفـق عليـه بـين الـدول المعنيـة. وتلاحـظ 
هولنــدا أن آليــــــــــة تقصــــــــي الحقائــــــــق المنصـــوص عليـــها 
لأغراض المادة ١١ ينبغي أن تكون آلية مستقلة تتميز – زمنيــا 
– عــن الآليــة المنصــوص عليــها في  ومـن حيـث المحتـوى أيضـا 
مشـروع المـادة ١٧. ولا يشـذ هـذا التعليـق عـــن رأي هولنــدا 
بشأن لجنة تقصـي الحقـائق بصيغتـها المتوخـاة (انظـر تعليقـات 

الحكومة على المادة ١٧ أدناه). 
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المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
ـــرض المــراد مــن هــذه المــادة إذا سمــح  لـن يتحقـق الغ
للدولة المصدر أن تأذن بالنشاط أو تشرع به في الوقت الـذي 
تجـري فيـه المشـاورات المطلوبـة. وبغيـة تـلافي ذلـك، لعـل مـــن 
المناسب إضافة فقرة في اية المادة توجب على الدولة المصـدر 
عــدم الإذن بــأي نشــاط ريثمــا تختتــم المشــاورات المطلوبـــة 
بمقتضى هذه المادة. ومـن الضـروري الإشـارة في هـذا السـياق 
إلى كيفيـة تحديـد المهلـة الزمنيـــة اللازمــة للمشــاورات. ولعــل 
أفضل طريقة لذلك هي اتفاق الدول المعنيـة علـى مهلـة زمنيـة 
لإاء المشاورات. ويوفر الجزء الخير من المادة ٥ من �اتفاقيـة 

إسبو� سابقة مفيدة في هذا اال: 
�تتفق الأطراف لـدى بـدء تلـك المشـاورات 
علــى مهلــة زمنيــة معقولــة للفــترة الــتي ستســــتغرقها 

المشاورات�. 
ــــترض المملكـــة  وفيمــا يتعلــق بجوهــر المشــاورت، تف
المتحدة أن الغرض منها ليس إنقاص واجب المنـع الملقـى علـى 
عـاتق الدولـة المصـدر بموجـب المـادة ٣ وإنمـا انتقـــاء الأطــراف 
تدابير مقبولة لإنفاذ هذا الواجب. ويتعين توضيح العلاقة بـين 

هذه المواد في نص مشاريع المواد. 
 

العوامل التي تدخل في إقامة تـوازن عـادل  المادة ١٢ -
بين المصالح   

فرنسا 
المــادة ١٢ المعنونــة �العوامــل الــتي تدخــل في إقامــــة 
ـــادل بــين المصــالح� ــدف إلى توجيــه الــدول الــتي  تـوازن ع
دخلت في مشاورات لإقامة توازن عادل بين المصالح. ويتعلـق 
الأمـر بإيجـــاد تــوازن معقــول بــين مصــالح الدولــة الــتي تقــوم 
بالنشـاط ومصـالح الـدول الـتي قـد تتـأثر مـن جرائـه. وفي هــذه 
الحالة يمكن التساؤل عما إذا كانت هـذه المـادة لـن تـؤدي إلى 
وجـود عـدم مسـاواة في مجـال التعويـض بإلزامـــها الــدول الــتي 

ـــا علــى مســتوى نمــو يفــوق  يحتمـل أن تتـأثر – بدعـوى كو
ـــة بالنشــاط – بالمســاهمة في تكــاليف  مسـتوى الدولـة المضطلع
المنــع. وهــذا في الواقــع هــــو مـــا يفـــهم مـــن صيغـــة الفقـــرة 

الفرعية (د). 
وترى فرنسا أن دمج الفقرتـين الفرعيتـين (ج) و (و) 

لا يجب أن يقلل من الحد الأدنى للمنع. 
 

هولندا 
ـــة  تــرى هولنــدا ضــرورة مراعــاة المصلحــة الاقتصادي

لدولة المصدر في الأنشطة المقترحة عند تطبيق المادة ١٢. 
تــرى هولنــدا ضــرورة توضيــح الفــرق بــــين الفقـــرة 

الفرعية (أ) والفقرة الفرعية (ج). 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
يساور المملكة المتحدة قلق مـن أن مـيزان هـذه المـادة 
ربما يبتعد كثيرا عن واجب المنع المنصـوص عليـه في المـادة ٣؛ 
وأن إمكانيـة قبـول هـذه المـادة تتوقـف في ايـة المطـــاف علــى 
كيفيـة تحديـد العلاقـة بـين واجـب المنـع ومفـهوم إقامـة تـــوازن 
عـادل بـين المصـالح (انظـر الفقـرة الأخـيرة مـن تعليـــق المملكــة 

المتحدة على المادة ١١ أعلاه). 
وتبدو الفقرة الفرعية (د)، علـى وجـه التحديـد، غـير 
متسـقة مـع هـذا الواجـب حيـث يفـهم منـها ضمنـا أن الدولـــة 
المصدر تملك خيار الامتثال لأحكام المادة ٣ بالكامل أو عـدم 
الامتثال ا البتة وينبغي ألا تثار مسألة استعداد الدولة المصدر 
للمساهمة بتكاليف المنع إلا إذا اقترحت الدولـة المتـأثرة تدابـير 
إضافية أخرى بخلاف الاشـتراطات المنصـوص عليـها في المـادة 
ــــة  ٣ ترقــى، علــى ســبيل المثــال، إلى حــدود معاييرهــا الوطني
وتكـون عازمـة علـى المسـاهمة في التكـــاليف الإضافيــة. ولهــذا 

ينبغي توضيح الفقرة الفرعية (د) ذا المعنى أو حذفها. 
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وعلاوة على ذلـك، ليسـت المملكـة المتحـدة متـأكدة 
من كيفية ملاءمة عملية إقامة التوازن العادل المقترح في المـادة 
١٢ مع بعض مبادئ القـانون البيئـي الـدولي الأخـرى المقبولـة 
دوليــا ولا ســيما، التنميــة المســتدامة والإجــراءات التحوطيـــة 
و �مبدأ الملوث� يدفع، حسبما هو مبين، في جملـة أمـور، في 
إعـلان ريـو. لـذا ينبغـي النظـر في تضمـين المـادة ١٢ أو غيرهــا 
مـن مشـاريع المـواد إشـارة إلى أهميـة كفالـة مراعـــاة القــرارات 
المتعلقـة بتدابـير منـع مخـاطر التســـبب في ضــرر مراعــاة كاملــة 

لما يلي: 
ضـرورة تلبيـة احتياجـات الجيـل الحـالي دون إضعــاف  -

قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاا الخاصة؛ 
ضـرورة ألا يحـــول عــدم وجــود دليــل علمــي ثــابت  -
ـــة المعلومــات العلميــة والمعلومــات  بسـبب عـدم كفاي
المتصلـــة بمخـــاطر التســـبب في ضـــرر جســـيم عــــابر 
للحـدود دون قيـام دولـة المصـدر باتخـــاذ قــرار بشــأن 
نشاط ما من أجل منـع وقـوع الخطـر أو تقليـل آثـاره 

إلى أدنى حد ممكن؛ 
ضـرورة تحمـل الملـوث تكـاليف تدابـــير منــع التلــوث  -

والسيطرة عليه والحد منه. 
 

 المادة ١٣ - الإجراءات في حال عدم وجود إخطار 
فرنسا 

تتضمـن المـادة ١٣ أحكامـا تتعلـق بحـالات افتراضيــة. 
كما أن الفقرة ٣ من المادة ١٣ لم تكن موجـودة في مشـروع 
مواد عام ١٩٩٦. وهي تفرض على دولة المصدر اتخاذ تدابير 
مناسـبة وعمليـة للتقليـل مـن المخـاطر إلى الحـد الأدنى. وتعليــق 
النشـاط المعـني، لفـترة سـتة أشـــهر عنــد الاقتضــاء، إذا طلبــت 
الدولـة الأخـرى ذلـك في أثنـاء المشـاورات. ويلاحـــظ وجــود 
فرق بين الفقـرة ٣ مـن المـادة ١١ والفقـرة ٣ مـن المـادة ١٣: 
ففي الحالة الأولى تـأخذ دولـة المصـدر المبـادرة وهـي مسـؤولة 

عن التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر أو للتقليـل مـن مخـاطره، 
وفي الحالة الثانية فـإن الدولـة الطالبـة هـي الـتي تـأخذ المبـادرة. 
وهناك تساؤل في الحالة الثانية لمعرفة ما إذا كان للدولـة حريـة 
اتخاذ التدابــير الـتي تراهـا هـي مناسـبة، أم أن عليـها اتخـاذ هـذه 
التدابير بالتشاور مع الدولة مقدمـة الطلـب أو عنـد الاقتضـاء، 

مع منظمة دولية. 
وتـــرى فرنســـا أنـــه ينبغـــي حـــذف الفقـــرة ٣ مــــن 
المـادة ١٣، فـهي تثـير الشـكوك حـول الدولـــة الــتي لم تــدرس 
الآثـار المترتبـة علـى أنشـطتها (نـوع مـن افـتراض سـوء النيــة). 
ومن ناحية أخرى، فإن مهلة الستة أشـهر تثـير مشـاكل. وقـد 
يكون من الأفضل النص على مهلة معقولة تتفق والظروف. 

 
 المادة ١٤ - تبادل المعلومات 

هولندا 
كمـــا ســـــبقت ملاحظتــــه في الملاحظــــات العامــــة، 
لا يوجـد في هـذه المـادة أي حكـم يتعلـق بحـــالات الطــوارئ، 

ويتناول مسائل من قبيل تبادل المعلومات. 
 

 المادة ١٥ - الأمن القومي والأسرار 
فرنسا 

تعد المادة ١٥ مناسبة حيث أنه لا يجـب علـى الدولـة 
الإفصاح عن معلومات معينة. وإن كان يجب إعـادة النظـر في 
صياغتـها. إن عبـارة �الأســـرار الصناعيــة� حصريــة إلى حــد 
ـــات  بعيـد. ومـن الأفضـل صياغتـها علـى النحـو التـالي: �البيان
والمعلومـات الحيويـــة للأمــن القومــي للدولــة المصــدر أو الــتي 

تحميها حقوق الملكية الثقافية�. 
 

هولندا 
كمـا سـبقت ملاحظتـه في الملاحظـــات العامــة، يلــزم 
توضيح موقف �المتعهدين� المذكورين في أماكن متعددة من 

النص، فلهذه المسألة صلة أيضا بسياق المادة ١٥. 
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 المادة ١٦ - عدم التمييز 
فرنسا 

ـــة مــا إذا  فيمـا يتعلـق بالمـادة ١٦، هنـاك تسـاؤل لمعرف
كـان مـن المسـتصوب إلغـاء سـبل التقـــاضي فيمــا بــين الــدول 
المنصوص عليها في المادة ٢١ مـن مشـروع مـواد عـام ١٩٩٦ 
والتي لم ترد في نص مشروع مواد عام ١٩٩٨. ويجـب أيضـا 
تعديـــل عنـــوان المـــادة نظـــرا لأن موضوعـــها هـــو الســــماح 
للأجانب باللجوء إلى القضــاء في دولـة أخـرى، وعـدم التميـيز 
ليس سوى جانب إجرائـي ضمـن جوانـب أخـرى للجـوء إلى 
القضــاء المشــار إليــه. وقــد يكــون مــــن الأفضـــل أن تعنـــون 

المادة ١٦ على النحو التالي: �اللجوء إلى القضاء�. 
 

هولندا 
ترى هولندا أن مشروع هذه المـادة، بصيغتـه الحاليـة، 
ـــة  هزيـل للغايـة. فجوهـر المـادة المتعلـق بوجـوب أن تمنـح الدول
المصــدر حــق اللجــوء إلى إجراءاــا القضائيــة أو غيرهــا مــــن 
الإجـراءات، ينبغـي أن يبـوأ مكانـة بـارزة في المـادة وأن يســبق 

الإشارة إلى مبدأ عدم التمييز. 
ــــــر �قيــــــــام ذات  وتقـــترح هولنـــــــدا إدراج عنصـــ
الدعـــوى أمام جهتين قضـائيتين� (Lis Pendens) في النـص، 
بالإشـارة مثـلا إلى قيـام الإجـراءات أمـام فريـق التفتيـش التــابع 
للبنك الدولي. وعلاوة على ذلك، قد يكون مـن المفيـد وضـع 
حكم واسع النطاق بشأن عدم التميـيز (فيمـا يتعلـق بـالحق في 
التقاضي والانتصاف على السواء)، على غـرار مـا عليـه الأمـر 
في الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام اـاري المائيـة الدوليـة في 
الأغراض الملاحية. وعلى ضوء ذلك، يوصى بالاستعاضة عـن 
عبارة �ما لم تتفق الـدول المعنيـة علـى خـلاف ذلـك� بعبـارة 
ـــها دوليــا أو آليــات  �ودون الإخـلال بـالإجراءات المتفـق علي
الجــبر الأخــرى�، والاســتعاضة أيضــا عــن عبــارة �التماســـا 

للحماية� بعبارة �للحصول على الحماية�. 

وفيمـا يتعلــق بمشــروع هــذه المــادة، تــود هولنــدا أن 
تذكر بأن صيغة سابقة للمشروع (مشاريع المواد التي وضعـها 
الفريـق العـامل للجنـة القـانون الـدولي في ١٩٩٦(٢)؛ تضمنــت 
مشروع مادة بشأن طبيعة ونطـاق التعويـض وأي جـبر آخـر. 
وتود هولندا أن تقترح إدراج هذه المادة من جديد، ووضعـها 

مباشرة بعد المادة ١٦. 
 

 المادة ١٧ - تسوية المنازعات 
فرنسا 

حتى وإن كانت المادة ١٧ المتعلقة بتسـوية المنازعـات 
لا تثـير صعوبـات خاصـــة، فــإن هنــاك تســاؤلا حــول كيفيــة 
تشـكيل اللجنـة المسـتقلة والمحـايدة لتقصـي الحقـائق؛ وعمـــا إذا 

كانت هذه اللجنة يمكن أن تصبح أيضا لجنة توفيق. 
وبنـاء عليـه فـإن الأحكـام المتعلقـة بتســـوية المنازعــات 
لا مجال لها في الواقع في هذا المشـروع، ومـن الأفضـل إحالتـها 

إلى المؤتمر الدبلوماسي المكلَّف بالتفاوض بشأن الاتفاقية. 
 

هولندا 
فيمــا يتعلــق بــإجراءات تســــوية المنازعـــات المتعلقـــة 
بتطبيـق المـواد وتفسـيرها، تؤيـد هولنـدا وضـع إجـراءات أكــثر 
فعالية من تلك الإجـراءات المتوخـاة في الوقـت الراهـن. فعلـى 
سـبيل المثـال، تعتـبر صيغـة الحكـم المتعلـق بتعيـين لجنـة لتقصــي 
الحقائق صيغة ضعيفة. ولعله مـن المفيـد اقتبـاس الحكـم المتعلـق 
بتسوية المنازعات من المـادة ٣٣ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بقـانون 
اسـتخدام اـــارئ المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة 
حيــث خولــت للجنــة تقصــي الحقــائق صلاحيــات واســــعة، 
بما فيها صلاحية تقـديم مقترحـات للتوفيـق. ومـن المسـتصوب 

__________

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الحاديـة والخمسـون،  (٢)
الملحق رقم ١٠ (A/51/10)، المرفق الأول. 
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تعديل الأجل اللازم احترامـه قبـل اتبـاع هـذا الإجـراء وجعـل 
مدتـه ثلاثـة أشـهر، علـى غـرار اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون 

البحار. 
ــــى الفقـــرة ٣ مـــن  انظــر أيضــا تعليقــات هولنــدا عل

المادة ١١. 
 

تركيا 
لا بــد مــن تحاشــــي وضـــع قواعـــد إلزاميـــة لتســـوية 
المنازعـات. ولا بـد أن تتسـم الأحكـام المتصلـة بآليـات تسـوية 
المنازعـات بقـدر كـاف مـن المرونـة بمـا يسـمح للـــدول المعنيــة 
بتحديــد الســبل الأكــثر كفــاءة لحــل القضايــا العالقــة بينــــها 
بما يتفق وطبيعة هذه القضايـا. ولا بـد أيضـا مـن احـترام مبـدأ 
حريـة اختيـار وسـائل تسـوية المنازعـــات، علــى النحــو الــذي 
تحـدده المـادة ٣٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، والـذي تكـــررت 

الإشارة إليه في بعض الصكوك الدولية الأخرى. 
 


